
السؤال:

ف بعض المعارك والاقتحامات تقع بعض الأخطاء الت تؤدي لقتل مجاهدين أو مدنيين دون تعمد، فماذا يترتّب عل هذا

القتل؟

الجواب:

العمل الجهادي كغيره من الأعمال البشرية: يعتريه النقص، ويقع فيه الخطا، وقد ينجم عن ذلك قتل لبعض المجاهدين، أو

المدنيين دون قصدٍ، فما وقع من ذلك فهو من قبيل "القتل الخطأ" الذي لا إثم فيه، ولا قصاص، لن تجب فيه الفّارةُ

:ذلك كما يل والدِّية، وتفصيل

أولا: القتل الخطأ هو الذي ليس فيه تعمدٌ ولا تقصدٌ لقتل المجن عليه.

وصور القتل الخطأ عديدةٌ، يجمعها أمران: الخطا ف الفعل، والخطا ف القَصد.

العبوات ف ه وإصابتُه أحدَ المجاهدين، وتفجيره، أو صيانتتنظيف لاح أثناءن السصاص مالر الفعل: انفلات ن الخطأ ففم

الوقت غير المناسب بحيث تؤدي لمقتل من يون قريبا منها من المجاهدين، وانحراف القذائف وسقوطُها عل بعض

المدنيين.

ومن الخطأ ف القَصد: أنْ يظن شخصا من الأعداء، فيرم عليه الرصاص، ثم يتبين أنّه من المجاهدين، وكذا من صوب

أحام القتل الخطأ ف العمليات الجهادية
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سلاحه نحو العدوِ فأخطأ الهدف، وأصاب أحدَ المجاهدين، أو المدنيين .

قال ابن عبد البرِ ف "الاف ": " كل ما وقع من فاعله من غير قصدٍ ولا إرادة: فهو خطا، ووجوه الخطأ كثيرةٌ جدًا ...

كالرجل يرم غَرضا [هدفًا] فيصيب إنسانًا، أو يرم المشركين بمنْجنيق وغيرِه فيصيب مسلما".

والقتل الخطا لا إثم فيه، ولا قصاص عل القاتل، ويدل عل ذلك قولُه تعال : {ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا} [البقرة:

.[286

وقال صل اله عليه وسلم: (انَّ اله تجاوزَ عن امت الخطا، والنّسيانَ، وما استُرهوا عليه) رواه ابن ماجه.

."الآخرة الدُّنْيا، ولا ف ؛ لا فصاصق نْهخَذُ موفلا ي : خَطَا ا القاتلمالفتاوى": "ا" تيمية ف قال ابن

ثانيا: يترتّب عل القتل الخطأ أمران: الفّارةُ، والدِّيةُ.

قال اله تعال: {وما كانَ لمومن انْ يقْتُل مومناً الا خَطَا ومن قَتَل مومناً خَطَا فَتَحرِير رقَبة مومنَة ودِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله الا انْ

يصدَّقُوا.. فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليماً حيماً } [النساء:92].

فالفّارةُ: واجبةٌ عل القاتل، وه عتق رقبة مؤمنة، فإنْ لم يجد صام شهرين متتابعين، كما ف الآية.

ولا يقطع صوم الشهرين إلا لعذرٍ يجيز الفطر، فإنْ قطعه لغير عذرٍ استأنف من جديدٍ.

وعند العجز عن الصيام فإنّه لا ينتقل إل الإطعام، بل يبق الصيام ف ذمة القاتل، مت استطاعه وجب عليه عند جمهور

.ءولم يلزمه ش ،وما سقط عنه الصه دائمالفقهاء، وإن كان عجز

وأما الدِّيةُ: فه واجبةُ ف قتل الخطأ عل عاقلة القاتل، وهم عصبته، أي: أقاربه الذُّكور من جهة الأب: الإخوة وبنوهم،

والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم، وأعمام الجد وبنوهم، سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين.

قال ابن المنذر ف " الإشراف": "ثبتت الأخبار عن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ أنّه قض بدية الخطأ عل العاقلة،

وأجمع أهل العلم عل القول به".

ويقسم القاض الدِّيةَ عل العاقلة حسب القرابة والغن، فيتحمل الأقرب والأغن أكثر من غيرهما.

قال ابن قدامة ف "المغن": "والمعن ف ذلك: أنّ جنايات الخطأ تثر، وديةُ الآدم كثيرةٌ، فإيجابها عل الجان ف ماله

له، تخفيفًا عنه؛ إذ كان معذوراً ف للقاتل، والإعانة سبيل المواساة عل ،العاقلة ها علمةُ إيجابجحف به، فاقتضت الحي

فعله، وينفرد هو بالفّارة".

ومقدار دية الخطأ: مئةٌ من الإبل، تؤدى إل ورثة المقتول، تُدفع مؤجلةً ف ثلاثِ سنين، قال التّرمذي ف "سننه": "وقد أجمع

."الدّية ثلث سنة كل ف ،ثلاثِ سنين أنَّ الدّيةَ تؤخذ ف العلم عل أهل

وقال ابن قدامة ف "المغن": "ولا خلاف بينهم ف أنّها مؤجلةٌ ف ثلاثِ سنين؛ فإنّ عمر وعليا رض اله عنهما جعلا ديةَ

الخطأ عل العاقلة ف ثلاث سنين، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفًا، فاتّبعهم عل ذلك أهل العلم".

وينظر فتوى: ما الحم فيما لو قتَل المجاهدُ أخاه خطا؟

كل فّارةُ فتجب كاملةً علا الا، وأمالدّية، بحيث تُقسم عليهم جميع دفع الخطأ جماعةٌ: فيشتركون ف القتل وإذا اشترك ف

واحدٍ منهم، فيصوم شهرين متتابعين.

ن شركائه كفارةٌ، هذا قولواحدٍ م فّارةَ لزمتْه كفارةٌ، ويلزم كليوجب ال قتل ن شارك فوم" :"المغن" قدامة ف قال ابن

أكثر أهل العلم".

ثالثًا: تقوم التيبةُ والفصائل الجهادية مقام العاقلة ف تحمل الدّية؛ وذلك لأنّ المعن الذي من أجله جعلت الدّيةُ عل العاقلة

هو "التّناصر" الموجود بين أفراد القبيلة، أو العائلة الواحدة، وهذا المعن متحقّق ف هذه الفصائل والتائب.



الحرفة العاقلة، وهذا يشمل أهل ما، فلهم حهم بعضبعض ن ينصرونون ممي واحدٌ بحيث يربط بينهم تنظيم جماعة لف

الواحدة، وأهل التنظيم والحزب الواحد.

وقد نص بعض الفقهاء عل أنّ أهل الدِّيوان ‐وهم الجيش، أو العسر الذين كتبت أسماؤهم ف الدِّيوان‐ يتحمل بعضهم ديةَ

بعضٍ.

قال القراف ف " الذّخيرة": " ونتةُ المسألة أنَّ التّعاقل مبن عل التّناصرِ، ولذلك اختص العاقلة العصبةَ [الأقارب من جهة

[أي الدّية] مع النُّصرة قلفيهم، فقد دار الع مع وجود القرابة بيان والمجانين بعدم النُّصرةالأب]، وسقطت عن النّساء والص

وجوداً وعدما".

وقال السرخس ف "المبسوط": "ولهذا التّناصرِ أسباب، منها ما يون بين أهل الدّيوانِ باجتماعهم ف الدّيوان، ومنها ما

يون بين العشائرِ، وأهل الـمحال، وأهل الحرفِ".

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": " فلما وضع عمر الدّيوانَ كان معلوماً أنَّ جندَ كل مدينة ينصر بعضه بعضاً، ويعين بعضه

بعضاً، وإنْ لم يونوا أقارب، فانوا هم العاقلةَ، وهذا أصح القولين".

وجاء ف قرار "مجمع الفقه الإسلام الدول" ف دورته السادسة عشرة المنعقدة بدب سنة 1426هـ، الموافق 2005م:

"العاقلةُ ه الجهةُ الت تتحمل دفع الدّية عن الجان ف غير القتل العمدِ دون أنْ يون لها حق الرجوع عل الجان بما أدته،

وه العصبةُ ف أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النُّصرة والتّضامن".

رابعا: إذا قَتل المجاهدون رجلا ف صفِ قتال الأعداء المحاربين، ثم تبين أنه من المجاهدين أو المدنيين، فف وجوب الدّية

والفّارة خلاف بين العلماء.

:هذه المسألة التّفصيل ف والأقرب

1- إنْ كان معذورا ف وجودِه ف صفِ الأعداء كونه أسيرا مثلا، أو دخل إل صفّهم لبعض التّرتيبات العسرية، فف هذه

الحال يتوجب دفع الدّية إل أهله، وتجب الفّارةُ عل القاتل.

2- وأما إنْ كان غير معذورٍ ف وجودِه بينهم: فلا ضمانَ له، وتسقطُ الدّيةُ والفّارةُ؛ لأنه هو الذي أهدر نفْسه، وعرضها

للتّلفِ حيث صار ف صف الأعداء.

قال ابن تيمية : "فَاما الّذي يقف ف صفِ قتالهم باختيارِه: فلا يضمن بِحالٍ" نقله عنه المرداوي ف الإنصاف.

وإذا تترس [تَستّر واحتم] الأعداء بالمسلمين، أو اضطُر المجاهدون لاستهداف الأعداء، فوقع بعض المسلمين قتل بفعل

المجاهدين، فف وجوب الدّية والفارة خلاف بين العلماء، والأحوطُ : أداء التيبة الدّيةَ إل أهله، إنْ كانت قادرةً عل ذلك،

أو إعانتُهم بما فيه تعويض لهم، مع صوم القاتل شهرين متتابعين إنْ كان معروفًا، فإنْ لم ين معروفًا: فلا كفارةَ عل أحدٍ.

وهذا التفصيل ف حق القاتل الذي يراع الضوابط الشرعية ف جهاده، أما من كان مفرطًا بها فتجب عليه الفارة والدية

لتفريطه، وربما أثم كذلك.

خامسا: إذا حصل قتل خطأ لأحدِ المجاهدين خلال المعركة، ولم يعلَم قاتلُه عل وجه التَّعيين، فتون ديتُه من بيت مال

المسلمين، وتقوم التيبةُ ف هذه الحال مقام بيت المال، ولا تجب فيه الفّارةُ؛ لجهالة القاتل.

فعن محمود بن لبيد رض اله عنه قال: (اختلفت سيوف المسلمين عل اليمانِ أب حذيفةَ يوم أحدٍ، ولا يعرفونه : فقتلوه،

المسلمين) رواه أحمد، ولأنَّ الأصل ه عله [يدفع ديته]، فتصدّق حذيفةُ بديتدِيه عليه وسلم‐ أنْ يال ه ‐صلفأراد رسول ال

ف دم المسلم ألا يذهب هدرا.

وكذلك لو حصل نزاعٌ بين كتيبتين أو قبيلتين أو طائفتين، ونتج عنه قتل رجل لا يعرف من قتله: فيجب عل الطائفة الثانية



المنازِعة لطائفته دفع الدّية لأهله، وإن كان القتيل من غير الفريقين المتنازعين: فيتحمل كلا الطرفين ديتَه.

قال الإمام مالك ف "الموطأ" ف جماعة من النّاس، اقتتلوا فانشفوا، وبينهم قتيل أو جريح، لا يدرى من فعل ذلك به: " إنَّ

أحسن ما سمع ف ذلك، أنَّ عليه العقل، وأنَّ عقلَه عل القوم الذين نازعوه، وإنْ كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين:

فعقلُه عل الفريقين جميعا ".

سادسا: إذا كان القتل الخطأ نتيجةَ فعل لا يمن للقاتل التحرز منه، وكان المقتول متسببا فيما حصل له، ولا وجود للتّفريط

أو التّقصير من القاتل: فلا ضمانَ ولا كفّارة.

ومن ذلك: أنْ يعترض المقتول خطَّ النّارِ بشل مفاج لا يمن معه للرام أنْ يحترزَ عنه، أو أنْ يهجم عليه فجأةً، ولا طريقةَ

لدَفعه دونَ القتل، فيقتلَه دفاعا عن نفسه، فف هذه الحال لا ضمانَ عل القاتل؛ لأنّ المقتول هو من فرط ف نفسه، وعرضها

للخطر.

والقاعدةُ الفقهيةُ: "أنّ "ما لا يمن التّحرزُ منه: لا ضمانَ فيه".

:(بروناي دار السلام) سنة 1414هـ الموافق 1993م ما يل مؤتمره الثامن المنعقد ف ف ره مجمع الفقه الإسلامومما قر

"الحوادث الت تنتج عن تسيير المركبات تُطبق عليها أحام الجنايات المقررة ف الشريعة الإسلامية ،  ..... ولا يعف من

المسؤولية إلا ف الحالات التالية:

1- إذا كان الحادث نتيجةً لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذَّر عليه الاحترازُ منها، وه كل أمرٍ عارضٍ خارج عن تدخّل

الإنسان.

2- إذا كان بسبب فعل المتضررِ المؤثّرِ تأثيراً قوياً ف إحداث النّتيجة.

3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدِّيه، فيتحمل الغير المسؤوليةَ".

سابعا:  إذا كان القتل ناتجا عن تصرفٍ خاط من المجاهد أدى إل قتل نفسه، فهو شهيدٌ، وله أجر الشُّهداء إنْ شاء اله،

لن ليس لأهله ديةٌ، لا من بيت مالِ المسلمين، ولا من غيره.

فف الصحيحين: أنّ عامر بن الأكوع رض اله عنه ف غزوة خيبر أراد قتل يهوديٍ، فارتدَّ السيف إليه، فقتل نفسه، فقال

بعض النّاس: حبط عملُه ؛ لأنه قتل نفسه.

فقال النّب صل اله عليه وسلم: (كذَب من قَالَه، انَّ لَه جرين ‐وجمع بين اصبعيه‐ انَّه لَجاهدٌ مجاهدٌ) رواه البخاري.

وقد بوب عليه البخاري ف صحيحه: "باب إذا قتل نفسه خطا فلا ديةَ له".

وقال ابن الملقّن ف "التّوضيح": "لم يوجب الشارعُ لعامرٍ ديةً عل عاقلة، ولا غيرِها، ولو وجب عليها شء لبينه؛ لأنه مانٌ

يحتاج فيه إل البيان، بل شهد له بأنّ له أجرين، والنظر ممتنع أنْ يجب للمرء عل نفسه شء؛ بدليل الأطرافِ، وكذا النفس".

ولن هذا لا يمنع أنْ تقوم التيبةُ الت ينتسب لها هذا المجاهدُ بمساعدة عائلته؛ تخفيفًا عنهم، وجبرا لمصابهم، وعملا بما

ون ذلك صيانةً لهم، وإعانةً علفَّفون الناس، ويتركوا يتلا ي فُّل بذوي المجاهدين والشّهداء حتّن الترته الشريعة مقر

مواصلة طريق الجهاد.

نسأل اله ‐تعال‐ أن يلهم المجاهدين الحمة وحسن الرأي، وأن يرحم الشهداء.

والحمد له رب العالمين.
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